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ایھا   السیدات  والسادة 

ایھا الاعزاء 

 

كلما شاركت في ورشة دراسیة أو ندوة  علمیة یكبر قلبي بإیمان اللبنانیین 
وإصرارھم على اجتراح  الحلول والمعالجات، كما یكبر قلبي بالاھتمام العربي 

والدولي ببلدنا تأكیدا" للقناعة العامة بان استقرار لبنان وتقدمھ مھم لاستقرار المنطقة  
وازدھارھا. 

 

واسمحوا لي أن اشكر سعادة المدیر العام  للمنظمة العمل الدولیة   السید احمد 
لوقمان ، 

 واخص بالشكر  المدیر  الاقلیمي لمنظمة  العمل الدولیة  السیدة  ندى الناشف  
وفریق  العمل   مثمنا" على نشاطاتھم وعطاءاتھم في خدمة المجتمع . 

 

 

وموضوع  النقاش الیوم یطرح  عدة  اسئلة : 

ما ھو دور الحوار الاجتماعي في فھم الازمة الاقتصادیة ومواجھة تداعیاتھا  -
في دول المنطقة؟  

ما ھو البعد الحدیث لھیكلیة التركیبة الثلاثیة – واین یقع المجلس الاقتصادي  -
والاجتماعي منھا؟ 

ھل لھما دور في اختیار الاجراءات الواقیة من الازمة العالمیة، وبشكل اوسع  -
 في تعافي اقتصادیات المنطقة؟   

 



نقترح المبادرة بوضع آلیة الحوار الاجتماعي ودورالتركیبة الثلاثیة في 
 Toyoظروف الازمات، في اطارھا الصحیح، وقد یحُدثنا عن ذلك السید 

Fashoyin مدیر دائرة العلاقات الصناعیة وعلاقات العمل، وھو الاكثر قدرة على ،
الحدیث عن الحوار الاجتماعي، كأداة اوآلیة، للوصول الى مواقف موحدة لمواجھة 

الصعوبات، ومنھا الازمة الاقتصادیة الحالیة؛ 

ثم نطلع على موقف اصحاب العمل، لا سیما في المملكة العربیة السعودیة، من 
الدكتورة لمى سلیمان، التي اشتھرت في مجالات عدیدة في الاعمال والدفاع عن 

مصالح المرأة، وتترأس عدة شركات وتناضل بالھیئات النسائیة، وقد اصبحت اول 
امرأة تنُتخب لمجلس ادارة غرفة تجارة جدة؛ 

 

ویحدثنا الخبیر الاستاذ رشید خدیم، عن دور الحوار الاجتماعي واداء التركیبة 
الثلاثیة في العالم العربي، وبعض التجارب الخاصة بالحوار، والنجاح الذي حققھ في 

مجال صیانة الحقوق والمساھمة في الرقي المجتمعي؛ 

واخیرا اسمحوا لي ان اتكلم شخصیا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الذي یوسع التركیبة الثلاثیة الى كافة المجتمع المدني، ویقوم بدور مستشار السلطة 
في القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة؛ وقد تؤدي طبیعة عملھ الى رسم معاییر عقد 

اجتماعي حدیث، یتناول مختلف جوانب الحاجات الاجتماعیة.    

 

ایھا  السیدات والسادة، 

في  ظل  الازمة  الاقتصادیة والاجتماعیة  العالمیة  واستطرادا"  في  بلدان  
العریبة  بشكل  اقل   ینبغي  تكثیف  الحوار  بین شرائح  المجتمع  والدولة  وتحصین  

القطاع  الاقتصادي  الحقیقي  للحد  من  البطالة  وتامین  الرفاھیة  الاجتماعیة   . 



من  ھنا   اھمیة التلاقي  والحوار  بین  شرائح  المجتمع  على اسس  علمیة  
وعملیة .  

  70ھذا  ھو دور  المجلس  الاقتصادي  والاجتماعي  على  غرار  اكثر  من 
مجلسا"  اقتصادیا  واجتماعیا  في  العالم .  

واسمحوا لي ھنا  ان اتكلم  عن  المجلس  الاقتصادي  والاجتماعي واھدافھ 
والیة  عملھ 

 

ما ھو المجلس  الاقتصادي والاجتماعي 

 

المجلس  الاقتصادي  والاجتماعي  مؤسسة أوصت  بإنشائھا   وثیقة  الوفاق  
الوطني  كإحدى  ركائز   النظام   الحدیث  بعد أن كان  مطلبا"  مستمرا"  منذ  

    2000 وابصر النور  في العام  1995خمسین  سنة   .  صدر  قانونھ   بتاریخ 

 

ویتحدد  دور المجلس  في  مھمتین : 

 

)   تأمین  مشاركة  القطاعات   الاقتصادیة  والاجتماعیة   بالرأي والمشورة  في 1

صیاغة  السیاسة  الاقتصادیة  والاجتماعیة  للدولة.  

)  تنمیة  الحوار والتعاون  والتنسیق  بین  مختلف القطاعات  الاقتصادیة  2

والاجتماعیة  . 



 

  عضوا یمثلون كافة  القطاعات والھیئات   والنقابات  وأصحاب  71یضم  المجلس  

الكفاءة  والمغتربین   . 

 ویعمل  باتجاھین : 

إبداء  الرأي  والمشورة  بشأن  الملفات  التي یحیلھا رئیس مجلس  -1

 الوزراء  إلى  المجلس 

 

  إبداء  الرأي بشان ملفات یراھا المجلس حیویة . -2

 

ویبقى  أن  أشیر  معكم  إلى  أن  الرأي  الذي  یبدیھ  المجلس  لیس   ملزما"  

لمجلس الوزراء  بل  ھو رأي  استشاري  یمثل    توافق     موقف   المراجع   

الأھلیة  التي   تتكون  منھا الھیئة  العامة  وھي  إلى  حد  بعید   صورة  صادقة  

لشرائح المجتمع   الوطني .  

 

وقد أسس المجلس لجان  متخصصة ،  تعد  الدراسات ومشاریع الرأي  وترفعھا  إلى  

الھیئة  العامة  عن  طریق  مكتب  المجلس  . 

 

 



ومن اھم  ھذه   الدراسات :   

-  إطار معالجة  الأزمة  الاقتصادیة  والاجتماعیة   ، 

-     المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة  بین  الواقع   والتطلعات     

- ودراسات  عن  ترویج  النشاط السیاحي ،  مركز  جذب المعلوماتیة  ، 

-     سیاسات   الدعم  الزراعي -  الترشید   والبدائل  -وخصوصا"   ارتباط  

الزراعة  بالإنماء  المتوازن ، 

- حول   واقع  وآفاق  التعلیم  العالي   الخاص  في  لبنان .    

- وقد  أبدینا  المشورة   بشان  ملف  أحالتھ  إلینا  الحكومة وھو   ملف  ضمان  

الشیخوخة  .  

 

و تحول المجلس منبرا"  للحوار والنقاش حول الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة ،   

فاستضاف  دولة رئیس مجلس الوزراء  الذي طرح  على الھیئة العامة تصور 

الحكومة  لتطویر النظام الضرائبي .  

 

 ILO   ونظم المجلس ندوات  بالاشتراك مع منظمة   العمل  الدولیة،

UNDP. شارك فیھا  عدد من الوزراء  والنواب ،  وكذلك عدد من السفراء



وممثلي المنظمات الدولیة  إضافة إلى  ممثلي المجتمع الأھلي  والخبراء  

والباحثین  . 

 

ایھا  الاعزاء،  

  احرص  ان اشدد  امامكم على  قناعتین ثابتتین ومتكاملتین : 

الأولى :    علینا  العمل على تقویة ألبنى  الإنتاجیة    والإداریة    والمالیة 

للمؤسسات المنتجة عن طریق التقارب وحتى الدمج فیما بینھا مع تشجیع المشاركات 

والعمل الجماعي . 

 :   السعي لاجتذاب الاستثمارات الخارجیة   وتحفیز الاستثمارات الوطنیة  الأولى

وتفعیل  القطاعات  الإنتاجیة. 

اجتذاب  الاستثمارات  الخارجیة   لا یلغي   تشجیع الاستثمار الداخلي   وأن 

وذلك   بإیلاء  المؤسسات الصغرى  والوسطى  أولویة الاھتمام  .   فھي    

 % من الناتج  70تشكلالعمود  الفقري   للاقتصاد   الوطني ،   وھیتسھم  بما یفوق  

المحلي   . 

 وفي إطار تقویة  المؤسسات الصغرى   والمتوسطة  قام المجلس   بأعداد 

دراسة میدانیة حول واقع ھذه المؤسسات وتم التركیز على عنصرین  أساسیین 

للمعالجة : 

 



الأول :     العمل على تقویة ألبنى  الإنتاجیة    والإداریة    والمالیة للمؤسسات 

المنتجة عن طریق التقارب وحتى الدمج فیما بینھا مع تشجیع المشاركات والعمل 

الجماعي . 

 

الثاني :    أعادة ھیكلة الأعباء المالیة التي تتحملھا المؤسسات المنتجة من جراء 

الدیون التي اضطرت إلى اللجؤ الیھا لأعادة  بناء قدراتھا وتفعیل أعمالھا . 

 

وھذه الدیون باتت تشكل عبئاً كبیراً على المؤسسات المنتجة خاصة   وإنھا 

تمت في بیئة مالیة عالیة الكلفة  ونتیجة تراجع الأعمال  ،    بسبب الأزمة الاقتصادیة  

الصعبة  التي نعیشھا منذ من أكثر من سبع سنوات 

  وفي ھذین المجالین قدمنا اقتراحات عملیة ومسودتین لمشروعي قانون یحاول 

الأول تشجیع الدمج والتقارب بین المؤسسات المنتجة أما الثاني فیھدف إلى معالجة  

دیون المؤسسات المتعثرة 

 

  السعي لمعالجة الأوضاع الاجتماعیة   والمعیشیة الصعبة التي تبرز في والثانیة :

وقف  نزف  الھجرة   والبطالة  بخلق فرص العمل  ،    وصیاغة عقد اجتماعي 

عصري یؤمن الطمأنینة للجمیع من  ضمان  شیخوخة  وصحة وسكن وتعلیم  ونقل 

وغیره. 



 

خصوصاً أن ثروة لبنان ھو  شبابھ  وموارده البشریة، وأنتم تعلمون أن التعلیم 

العام والخاص في جمیع المجالات والاختصاصات یطرح في  السوق  اكثر   من   

 ألف طالب وطالبة عمل  سنویا"  15

و أن ترسیخ السلم الاجتماعي یستدعي منا أحیاء الطبقة الوسطى، فھي   تشكل   
عنصر توازن  ومداراة .  

 

 

أیھا السادة  

 

أن التحولات الإقلیمیة والعالمیة الكبرى تدعونا إلى اتخاذ إجراءات ضروریة  

لزیادة  قدرتنا التنافسیة   ویستدعي ذلك ایضا" أیلاء  مجالات التقنیات المتطورة في  

حقل  الخدمات والمعلوماتیة والاتصالات الاھتمام اللازم . 

 

أن ما یبرر كل ھذا ھو طموحنا بتحقیق " لبنان المركز  " أي أن یكون لبنان   

مركزا"  لعبور كل ھذه الخدمات الى المنطقة 

  

 



أیھا السیدات والسادة  

ھذه الصورة عن واقع المجلس الإقتصادي   والاجتماعي وتطلعاتھ ،   أضعھا بین  
أیدیكم  ،   لأننا معاً  شركاء في تفعیل  مسیرة النھوض  التي لم  تعد مسؤولیة الدولة 
وحدھا   أو مسؤولیة المجتمع الأھلي  وھدفنا  ارساء  عقد  اجتماعي  حدیث  یرمي 

إلى بناء روح التكافل و التضامن بین الدولة والمؤسسات والمجتمع كلھ، في النھوض 
بالرعایة الاجتماعیة ،حتى تأتى نتائجھا المرجوة شاملة الوطن كلھ بكل طبقاتھ، وبكل 

مناطقھ، فیضمن تفعیل التنمیة على أساس المعادلة التالیة: 

لا ازدھار اقتصادي على حساب الاستقرار الاجتماعي 

ولا أمان اجتماعي على حساب النمو الاقتصادي. 

 

وقد بادرنا   مع فریق  عمل من ذوي الاختصاص والخبرة إلى وضع  دراسة " 
نھوضلبنان  نحو رؤیة اقتصادیة  واجتماعیة" .  أردناھا  مسودة حوار  تتضمن  

مقومات  رؤیة  اقتصادیة  واجتماعیة  تؤكد:    

أولا" : أھمیة  مساھمة  المجتمع   المدى في  صنع  المستقبل 

ثانیا : ضرورة  التماسك  حول  رؤیة  اقتصادیة  واجتماعیة      

               شاملة  ومتكاملة . 

 

وذلك مساھمة منا  في بلورة الحلول العلمیة والعلمیة الناجعة ولنؤكد، ان 
الإصلاح ینجح اكثر حین یأتي نتیجة التزام جماعي وعندما یشارك المجتمع المدني 
في القرارات  الاقتصادیة والخیارات الاجتماعیة فیصبح  مشروع  الدولة مشروع 

 المجتمع كلھ ومشروع الوطن كلھ


